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  :المبـدأ  
  

  
  
مالك حق التصرف في الأرض بسند تسجيل الحق فـي          لل -

 وبيعها لغيره مثلـه فـي       استغلالها والانتفاع بها ورهنها   

ذلك مثل مالك الأرض الملك ، وذلك عملا بأحكام المادتين          

 .مدني  من القانون ال1200 و1199
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  3071/99تمييز حقوق رقم 

  18/5/2000تاريخ 

  ـــــ
  

  
أديب :الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد

  الجلامدة 
  

  :وعضوية القضاة السادة 
  

إسماعيل العمري، محمد المحاميد ، جهز 
  .الهلسة ، فتحي الرفاعي 

  
وكلاؤها / شركة كهرباء محافظة أربد:  المميزة

مروان السعد وهاني قاقيش : المحامون 
  .وزياد السعد 

  
/ الرحمن محمد اسماعيل  محمد عبد:ضده المميز

  جميل الصمادي: وكيله المحامي
   

مييز  قدم هذا الت27/10/1999بتاريخ 
للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف 

 فصل 123/99حقوق اربد بالقضية رقم 
  والقاضي برد الاستئناف وتأييد 29/9/1999

الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية 
 30/11/1998 فصل 104/98ععجلون رقم 

وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 
  .ذه المرحلةخمسين ديناراً أتعاب محاماة عن ه

  
  :ويتلخص التمييز بسبب واحدة مفاده 

  
 أخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تأخذ -1

بالاعتبار أن قطعة الأرض موضوع الدعوى 
ا النوع لا يملك فيه المميز هي نوع ميري وهذ

وى المنفعة وتظل ملكية الرقبة للخزينة ضده س

والدولة حيث أن تكييف الدعوى هو المطالبة 
ان قيمة الرقبة فإن الجهة التي يحق ببدل نقص

لها المطالبة ببدل نقصان القيمة هي الجهة التي 
تملك الرقبة لأن المميز ضده طالما لا يملك إلا 
حق منفعة الأرض الميري فيكون حقه محصوراً 
بنقصان قيمة المنفعة وليس بنقصان قيمة الرقبة 

  .وكان على محكمة الاستئناف رد الدعوى
  

يطلب وكيل المميزة قبول لهذا السبب 
  .التمييز شكلا ونقضه موضوعاً 

  
  القرار
  ـــ

  
بعد التدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه 
الدعوى تتلخص في أن المدعي محمد 
عبدالرحمن محمد إسماعيل يملك كامل قطعة 

 من 4 حوض أبو هلول رقم 147الأرض رقم 
 عبين وعبلين والبالغة مساحتها أراضي
 المدعي عليها شركة محافظة قامت. 2م3759

أربد بوضع عمود اسمنتي لكهرباء للضغط 
العالي كذلك قامت بتمديد اسلاك كهربائية 
بعرض تلك القطعة ونتج عن ذلك فوات المنفعة 
من قطعة الأرض التي تمر من فوقها الأسلاك 
لقوة المجال الكهربائي عمودياً وافقياً ومنطقة 

وكذلك حماية مما انقص من قيمة الأرض 
  .تضررت اشجارها 

  
 تقدم المدعي بهذه 6/3/1998وبتاريخ 

الدعوى ضد الشركة للمطالبة بالتعويض العادل 
عن العطل والضرر ونقصان قيمة الأرض 
وأجر مثلها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب 

  .المحاماة 
  

بعد إجراءات المحاكمة قررت محكمة 
دفع  عليها بلدرجة الأولى الحكم بإلزام المدعىا
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 ديناراً كتعويض للمدعي عن نقصان 1875مبلغ 
قيمة الأرض مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 

دينار أتعاب محاماة ورد الدعوى فيما ) 100(
  .عدا ذلك 
  

 عليها بقرار المحكمة ولم ترض المدعى
 فيه استئنافاً حيث قررت محكمة وطعنت

 تاريخ 123/99استئناف أربد وبقرارها رقم 
ف وتأييد القرار الاستئنا رد 29/9/1999

المستأنفة الرسوم المستأنف وتضمين 
والمصاريف التي تكبدها المستأنف عليه في 
مرحلة الاستئناف ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب 

  .محاماة عن هذه المرحلة 
  

 – المميزة – عليها لم ترض المدعى
بقرار المحكمة وطعنت فيه تمييزاً للسبب الوارد 

  . المقدمة منها في لائحة التمييز
  

وعن سبب التمييز والذي تنعي فيه 
المميزة على محكمة الاستئناف خطأها في 
إلزامها بنقصان قيمة الأرض نتيجة مد أسلاك 
كهرباء الضغط العالي وزرع اعمدتها فيها من 

أنها من نوع الميري ولا يحق للمدعي المطالبة 
مالك حق إلا بنقصان قيمة المنفعة نجد أن لل

ي الأرض بسند تسجيل الحق في فف التصر
استغلالها والانتفاع بها ورهنها وبيعها لغيره 
مثله في ذلك مثل مالك الأرض الملك ، وذلك 

 من 1200 ، 1199عملاً بأحكام المادتين 
القانون المدني ، وبالتالي فإن ما تثيره المميزة 
في طعنها من حيث قولها أنه لا يحق للمدعي 

مة الأرض حقيق بالرد لأنه المطالبة بنقصان قي
لا يقوم على أساس سليم من القانون وواجب 

  .الرد
  

لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز 
  .وإعادة الأرواق لمصدرها 

  
هـ 1421 صفر سنة 14قراراً صدر في 

  .م 18/5/2000الموافق 
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  :المبـدأ  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

إن تفسير صيغ العقود والمحررات والاتفاقات يدخل فـي          -

سلطة محكمة الموضـوع بمـا تـراه أو فـي مقـصود             

المتعاقدين متى كان تفسيرها لا خروج فيه عـن المعنـى           

 .الظاهر لعباراتها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة

ن المطعـون ضـدها والمقـاول       لا حجية للعقد المبرم بي     -

  .الأصلي بالنسبة للطاعنة التي لم تكن طرفا في هذا العقد
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  المحكمة الاتحادية العليا
  أبو ظبي

  
  السمو صاحب حضرة باسم

  نهيان آلخليفة بن زايد  الشيخ

  رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

  
  :إن دائرة النقض المدنية المؤلفة 

  
    صلاح محمود عويس:  اسة السيد القاضيبرئ

   لدائرةارئيس 
  

  أمين أحمد الهاجري:   يوعضوية السيد القاض
  

  خالد يحيى دراز : ييد القاضوالس
  

صديق سيد :  وحضور أمين سر الجلسة السيد
        .أحمد الغول

  
 /18الثلاثاء بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم 

م 26/4/2005 الموافق ـه1426/بيع الأولر
  .نة أبو ظبيبمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدي

  
  

  أصدرت الحكم الآتـي
  ــــــــ

  
ع نقض . ق 24 لسنة 457: في الطعن رقم

  .مدني
  

دائرة الخدمات الإجتماعية والمباني   :ـةالطاعن
  .                                   التجارية

  
  .مؤسسة بن بخيتان للمقاولات : االمطعون ضده

ة ـ محكمعنصادر  :الحكم المطعون فيه
 رقم الاستئناف ي فأبوظبـيناف استئ
  .م21/4/2002بتاريخ   160/1999

  
  ) حكومي  ( م4/6/2002 : تاريخ رفع الطعن

  
  المحكمـة
  ــــ

  
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير 

  .التلخيص وبعد المداولة
  

  هـتوفى أوضاعـن اسـحيث إن الطع
  .يةــالشكل

   
 على ما يبين من –وحيث أن الوقائع 

 – المطعون فيه وسائر أوراق الطعن الحكم
تتحصل في ان المطعون ضدها أقامت على 

 مدني كلي 94 لسنة 142الطاعنة الدعوى رقم 
/ أبوظبي بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لها 

 درهماً قيمة تكلفة الأعمال التي 2.005.000
نفذتها لحسابها في بناية جمعة عصيان 

ت المنصوري بما في ذلك قيمة المعدا
والتشوينات والآلات التي تركتها في موقع العمل 
بعد أن سحبته الطاعنة منها قبل انتهاء المدة 

أجابت الطاعنة على . المحددة لها لإنجاز العمل
تلك الدعوى بدعوى متقابلة طلبت فيها الحكم 
بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي لها 

تعويضاً عن الأضرار /  درهماً 4.446.855/
 لها نتيجة عدم تنفيذ المطعون ضدها التي تحققت

للأعمال التي تعهدت بإنجازها في البناية سالفة 
 مؤسسة –البيان بدلاً من المقاول الأصلي 

 رغم أن الطاعنة سلمتها موقع –المشغوني 
العمل بعد سحبه من ذلك المقاول وبرغم أن 

 يوماً 51المطعون ضدها باشرت العمل لمدة 
لإنجاز فقد سحبت منها ولكن لأنها تباطأت في ا
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 مقاول آخر مما إلىالطاعنة العمل وأسندته 
  كلفها تكاليف إضافية فضلاً عن خسارتها 
لمقابل استثمار البناية المدة التي تأخر فيها 
التنفيذ ومجمل ذلك المبلغ المطالب به في 

  ندبت محكمة أول درجة . الدعوى المتقابلة
تقرير آخر خبيراً وبعد أن قدم تقريراً وأكمله ب

عادت فندبت لجنة من ثلاثة خبراء وبعد أن 
قدموا تقريراً قضت المحكمة بتاريخ 

 في الدعوى الأصلية بإلزام -1م 30/1/1999
المدعي عليها دائرة الخدمات الإجتماعية 
والمباني التجارية بأن تؤدي للمدعية مؤسسة ابن 

 714.859.87بخيتان للمقاولات العامة مبلغ 
. ي الدعوى المتقابلة برفضها ف-2... درهم

استأنفت الطاعنة ذلك القضاء بالإستئناف رقم 
 لدى محكمة استئناف أبوظبي 99 لسنة 160

  م بتعديل 13/4/1999التي قضت بتاريخ 
  رة الخدمات أن ـزام دائـالحكم المستأنف وبإل

 درهماً 371.734.87/تؤدي لإبن بخيتان مبلغ 
به في الدعوى وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق . المتقابلة
  ع . ق22 لسنة 383النقض بالطعن رقم 

نقض مدني لدى هذه المحكمة التي قضت فيه 
م بنقض الحكم المطعون 9/12/2001بتاريخ 

وى ـض الدعـفيه فيما قضى به من رف
ية في هذا الخصوص ـة القضـة وإحالـالمتقابل

  ف التي أصدرته لنظرها  محكمة الاستئناإلى
من جديد بهيئة مغايرة على سبب حاصلة أن 
الطاعنة تمسكت في دفاعها بتضامن المطعون 

  يةـسة المشغوني في المسئولـدها مع مؤسـض
ودللت على ذلك  يذ المشروعـ عن تأخير تنف

د ـم وق20/7/1993بمحضر الإتفاق المؤرخ 
  ذا ـيق هـم المطعون فيه بتحقـر الحكـقص
م قضت 21/4/2002بتاريخ . اع وتمحيصهالدف

محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف بخصوص 
  نة ـة، طعنت الطاعـوى المتقابلـرفض الدع

  ن ـض بالطعـق النقـم بطريـذا الحكـفي ه
  ...الماثل

    
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد 
تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه 

 في تطبيقه والفساد في مخالفة القانون والخطأ
الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت 

وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام . بالأوراق
قضاءه برفض الدعوى المتقابلة على أنه لا 
يوجد تضامن بين المطعون ضدها ومؤسسة 
المشغوني في تنفيذ عقد المقاولة المبرم بين 

اح الطاعنة الطاعنة والمؤسسة الأخيرة لأن سم
للمطعون ضدها باستكمال باقي أعمال المقاولة 
التي لم تنجزها مؤسسة المشغوني المشار إليها 
وذلك دون أن تنفذ المطعون ضدها ما اشترطته 
عليها الطاعنة في محضر الإتفاق المؤرخ 

م من تحرير عقد تضامن بين 20/7/1993
المطعون ضدها ومؤسسة المشغوني وهي 

، يتضمن تنازلاً من الطاعنة المقاول الرئيسي
عن تنفيذ ذلك الشرط ورتب الحكم على ذلك 
انتفاء مسئولية المطعون ضدها بالتضامن مع 
مؤسسة المشغوني المشار إليها حالة أن مؤدى 

م 20/7/1993الثابت بمحضر الإتفاق المؤرخ 
أن المطعون ضدها وافقـت على شرط الطاعنة 

غوني أن تبرم المطعون ضدها ومؤسسة المش
عقداً تضامنياً قبل أن تباشر تنفيذ باقي الأعمال 
التي لم تنفذها مؤسسة المشغوني والتي تنازلت 
  عن عقد المقاولة الأصلي للمطعون ضدها

م مما 12/1/1993وفق العقد المبرم بينهما في 
يعني تحقق مسئولية المطعون ضدها عن عدم 

سة ـن مع مؤسـيذ تلك الأعمال بالتضامـتنف
ني لا يغير من ذلك تحرير عقد بذلك أو المشغو

توثيقه وهو ما يوجب حسن في تنفيذ العقد وإذ 
  خالف الحكم المطعون فيه دلالة المستندين

سالفي البيان وقضى برفض الدعوى فإنه يكون 
فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في 
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الإستدلال وإخلاله بحق الدفاع قد خالف القانون 
  .بيقهوأخطأ في تط

  
ذلك أنه لما .  هذا النعي مردودنوحيث إ

 من قانون 891، 289كان مؤدى نص المادتين 
المعاملات المدنية أن مسئولية المقاول الأول 
تبقى قائمة قبل صاحب العمل الذي لا توجد بينه 
وبين المقاول الثاني علاقة عقدية مباشرة كتلك 

دد كذلك يح. التي تقوم بينه وبين المقاول الأول
العقد المبرم بين المقاول الأول والمقاول الثاني 
  حقوق والتزامات كلاً منهما تجاه الآخر 
ولا يحاج به صاحب العمل ما لم ينص عقد 

وكان من . المقاولة الأصلي على غير ذلك
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير صيغ 
العقود والمحررات والإتفاقات يدخل في سلطة 

 بما تراه أوفى بمقصود محكمة الموضوع
المتعاقدين متى كان تفسيرها لا خروج فيه عن 
المعنى الظاهر لعباراتها وأقامت قضاءها على 
أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي 

وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض . لحمله
الدعوى المتقابلة التي أقامتها الطاعنة على 

الأضرار المطعون ضدها بطلب التعويض عن 
التي قررت بها نتيجة ما نسبته للمطعون ضدها 
من إخلالها بإلتزامها بتنفيذ أعمال المقاولة محل 
العقد المبرم بين الطاعنة ومؤسسة المشغوني 
التي لم تختصم في الدعوى وأقام الحكم قضاءه 
في هذا الصدد على ما أثبته بتقريراته من أن 

مؤسستي تدقيق العقد المبرم بين مالكي "... 
م 2/1/1993المشغوني وإبن بخيتان بتاريخ 

 وجود تضامن بين إلىيظهر أنه لم يتطرق 
مالكي المؤسستين تجاه دائرة الخدمات ولم 
يتضمن ذكر لهذه الدائرة وإنما نظمت العلاقة 

وكان تدقيق محضر .. بين مالكي المؤسستين
أن ابن بخيتان ...  م20/7/1993اجتماع يوم 

د باشر العمل ـق..  انة العامةللمقاولات والصي
 بناء – بناية جمعة عقبان المنصوري –بالبناية 

على عقد مقاولة من الباطن أبرم بين المؤسستين 
... م30/6/1993قبل أن يتم سحب العمل في 

وكان محضر الإجتماع اشترط شروطاً 
أول هذه الشروط هو إبرام عقد ... أساسية

 والمشغونيتضامن بين المؤسستين ابن بخيتان 
 أن ابن إلىوليس في الأوراق ما يشير .. 

بخيتان والمشغوني قد نفذا هذا الشرط إذ لا أثر 
كما نص ... لهذا العقد التضامني في الأوراق

البند العاشر من محضر الإجتماع على أن 
تعامل الدائرة الرسمي والإستشاري مع المقاول 

ون بموجب تفويض من ـابن بخيتان إنما يك
ونص البند الحادي عشر ...  المشغونيمؤسسة

من المحضر يؤكد التزام المشغوني بكل ما جاء 
ة ـبعقد المقاولة الأصلي الذي أبرمه مع المستأنف

 وأن مباشرة ابن بخيتان استكمال – الطاعنة –
العمل إنما كان بموافقة الدائرة على طلب إعطاء 

والمستأنف ... فرصة للمقاول الأصلي المشغوني
 لا يسأل على ضوء – المطعون ضدها –ضده 

ذلك كله عن المطالب الواردة في دعوى الدائرة 
والحكم المستأنف الذي رفض الدعوى .. المتقابلة

مما مفاده أن محكمة " المتقابلة في محله 
الموضوع في حدود سلطتها التقديرية خلصت 

 أن إلىبأسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق 
 من الباطن وأنه لا يجوز المطعون ضدها مقاول

لذلك أن ترجع عليها الطاعنة بما قد يكون لها 
من حقوق في مواجهة المقاول الأصلي الذي لم 
يختصم في الدعوى ورتب الحكم المطعون فيه 
على ذلك تأييد قضاء محكمة أول درجة برفض 
الدعوى المتقابلة وإذ كانت تلك أسباب تكفي 

للعقد المبرم لحمل قضاء الحكم وكان لا حجية 
بين المطعون ضدها والمقاول الأصلي بالنسبة 
للطاعنة التي لم تكن طرفاً فيه باعتبارها 
صاحب العمل وكان لا أثر لما ورد بتقريرات 
الحكـم المطعون فيه من تقريرات زائدة 
بخصوص تنازل الطاعنة عن شرط إبرام العقد 

اول ـدها والمقـن المطعون ضـالتضامني بي
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نه أياً كان وجه الرأي فيها لا تؤثر الأصلي لأ
في تقريرات الحكم السالف بيانها والتي تكفي 
  لحمل قضائه في هذا الصدد لما كان ذلك فإن
ما تثيره الطاعنة بسبب الطعن لا يعدو أن يكون 

ة ـجدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديري
وهو ما لا يجوز أمام هذه المحكمة ويضحى 

مطعون فيه بهذا السبب على النعي على الحكم ال
  .غير أساس

    
  

  
  

  .ولما سلف يتعين رفض الطعن
  

  ذلـكـل
    

حكمت المحكمة برفض الطعن وأعفت 
  .الطاعنة من الرسم والمصروفات

  
  الرئيـس                      السـرن أمي
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  :المبـدأ  
  

  
  
لإثبـات  إن قانون الحالة المدنية ضبط صورة مخصوصة         -

الوفاة فلا يصح الاعتماد على حجـج أخـرى كتـصريح           

زوجة المتوفي ولذا فإن الرأي تبنتـه محكمـة القـرار           

فهوم الغلط الواضح وتعـين     المطعون فيه يندرج ضمن م    

 .تداركه بالإصلاح 
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  00237عقيبي مدني عدد قرار ت

  2005 جوان 02مؤرخ في 

  

  صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى 

  الرئيس الأول لمحكمة التعقيب

  
  :نص القرار 

  
  الحمد الله وحده ،

  
أصـدرت محكمـة التعقـيب بدوائرهـا 

  :المجتمعة القرار الآتي 
  

بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ 
 أكتوبر 04  المرفوع بتاريخ00237البين عدد 

  . من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة2004
  
  وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: في حق

  
    محمد محامية الأستاذ جوهر الوحيشي :ضد
  

 2304طعنا في القرار التعقيبي المدني عدد 
 برفض 2004 جويلية 06الصادر بتاريخ 

  .مطلب التعقيب شكلا 
   

لسيد الرئيس وبعد الإطلاع على قرار ا
 أكتوبر 21الأول لمحكمة التعقيب المؤرخ في 

  ب ـييد المطلـن الإذن بتقـ والمتضم2004
بالدفتر المعد له ودعوة الدوائر المجتمعة للنظر 

  .فيه 
  

وبعد الإطلاع على القرار المطعون فيه 
وعلى مستندات الطعن ومحضر إبلاغ نسخة 

 2004 نوفمبر 30منها للمعقب ضده بتاريخ 
اسطة عدل التنفيذ الأمجد الغربي حسب بو

   .553محضره عدد 
  

وبعد الإطلاع على ملحوظات الإدعاء 
 فيفري 25العام لدى هذه المحكمة المؤرخة في 

 والرامية إلى طلب قبول مطلب تصحيح 2005
  .الخطأ البين شكلا ورفضه أصلا والحجز

  
وبعد التأمل من كافة أوراق الملف وبعد 

  :ة صرح بما يلي المداولة القانوني
  

  :من حيث الشكل 
  

حيث قدم مطلب تصحيح الخطأ البين أثناء 
ت .م.م. من م193الأجل الوارد بالفصل 

واستوفى جميع صيغه القانونية ولذلك فهو 
  .مقبول شكلا 

  
  :من حيث الأصل 

  
حيث تعقب المكلف العام بنزعات الدولة 
في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 

 المدني الصادر عن محكمة الاستئناف الحكم
 تحت عدد 2003 أكتوبر 28بتونس بتاريخ 

 القاضي بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء 706
العمل به وحمل المصاريف القانونية على 

  .المستأنف
  

دى هذه ـيب لـوحيث رسم مطلب التعق
 إلا أن الدائرة المتعهدة به 2304المحكمة عدد 

 بناء  رفضه شكلا2004 جويلية 06قررت يوم 
على أنه بالرجوع إلى أوراق القضية وتحديداً 
تقرير الإختبار المأذون به في الطور الأول تبين 
أن المعقب ضده متوفى حسب تصريح زوجته 
التي حضرت عملية الإختيار وهو ما يجعل 
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الطعن مرفوعا ضد ميت عديم الأهلية عملا 
  .ت .م.م. من م19بأحكام الفصل 

  
  

  فيه المعقب بالخطأ البينوحيث طعن
ة ـاة المعقب ضده غير ثابتـإستناداً إلى أن وف

 تثبت بموجب لا واقعا ولا قانونا وأن الوفاة
وثائق رسمية كمضمون وفاة أو حجة وفاة كما 
أن وفاة المعقب ضده على فرض ثبوتها فإنها لم 
تمنع قضاة الأصل من التعهد بالنزاع وإصدار 

 تقتضي ن ثبوت الوفاةحكم في الأصل والحال أ
الإذن بإدخال الورثة عند الاقتضاء أو الحكم 
برفض الدعوى مما يمكنه من إعادة القيام ضد 
الورثة طالبا قبول مطلبه شكلا وأصلا ونقض 

  .الحكم المطعون فيه 
  

  المحكمـة
  ــــ

  
 1957 لسنة 3 القانون عدد حيث أن

 المتعلق بتنظيم 1957المؤرخ في غرة أوت 
لمدنية حدد كيفية ثبوت الوفاة القانونية الحالة ا

فخص ضابط الحالة المدنية دون سواه لتلقي 
التصريح بالوفاة وجعلها لا تثبت إلا برسم أو 

 من القانون 43بحكم مثلما إقتضاه الفصل 
 لسنة 42المذكور كيفما وقع تنقيحه بالقانون عدد 

   .1964 نوفمبر 03 المؤرخ في 1964
  

ع أن .إ. من م441وحيث جاء بالفصل 
البينة بالكتابة تحصل من عدة حجج رسمية 
وغير رسمية حسب الأحوال إلا إذا اقتضى 

  .القانون صورة مخصوصة لإثباتها 
  

وحيث طالما أن قانون تنظيم الحالة 
  المدنية ضبط صورة مخصوصة لإثبات الوفاة 

  

   المشار إليه أعلاه فإنه43صلب الفصل 
رى كالاستناد لا يصح الاعتماد على حجج أخ

إلى تصريح زوجة المتوفى لإثبات وفاة هذا 
  .الأخير

  
وحيث إضافة إلى ما تقدم وبالإطلاع على 
الأوراق التي إنبنى عليها الحكم المطعون فيه 
إتضح أن المعقب ضده هو الذي تسلم علامة 

 مارس 25بلوغ عريضة افتتاح الدعوى بتاريخ 
ا  حسب إمضائه وختم مركز البريد عليه2000

وهو ما قام في جميع مراحل القضية بإجراءات 
   فهو التقاضي وتولي الدفاع عن حقوقه

م ـالذي قام بإعلام المكلف العام بصدور الحك
ر ـالإستئنافي حسبما يتضح ذلك من محض

 بواسطة 2004 مارس 04الإعلام المحرر في 
 فلم 48425عدل التنفيذ زهرة مراد تحت عدد 

 من مراحل ينتصب ورثته في أي مرحلة
  ون ـوا مضمـة ولم يقدمـالتقاضي للخصوم

ة ـه أو حجة وفاته ليتمكنوا من مواصلـوفات
  .هـالتقاضي مكان

  
وحيث حتى بعد صدور القرار التعقيبي 
المطعون فيه القاضي برفض مطلب التعقيب 
شكلا لوفاة المعقب ضده فإن هذا الأخير هو من 

التنفيذ قام بإعلام المكلف العام به بواسطة عدل 
 حسب 2004 سبتمبر 21زهرة مراد بتاريخ 

   .10156محضرها عدد 
  

  وحيث ترتيبا على ما تقدم فإن الرأي 
الذي تبنته محكمة القرار المطعون فيه وأسست 
عليه قضاءها يندرج ضمن مفهوم الغلط الواضح 

 192ل ـعلى معنى الفقرة الأولى من الفص
ه ـه تداركـين معـت مما يتع.م.م.ن مـم
  .الإصلاحب
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  ولهذه الأسباب
  ــــ

  
قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول 
مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا وأصلا وإلغاء 
القرار المطعون فيه وإرجاع القضية للسيد 

  .الرئيس الأول للإذن بإعادة نشرها 
  

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 
 عن الدوائر المجتمعة 2005 جوان 02الخميس 

رئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول ب
  .لمحكمة التعقيب

  
  :ورؤساء الدوائر السادة 

  
 ، رضا بوبكر ، نجاة لمصطفى خنش

بوليلة ، محمد رؤوف المراكشي ، ناجية بلحاج 
علي، رضا الدرويش ، حسن بن فلاح ، صالح 
السرسي ، فتحي بن يوسف ، معاوية عزيز، 

 عامر بلقاسم كريد ، مصطفى بن جعفر،
  .بورورو، حمدة الشواشي 

  
  :والمستشارين السيدات والسادة 

  
رابح شيبوب ، نبيل ساسي، ليلى بربيرو، 
عبد القادر المستيري، منجية الجبالي ، النوري 
القطيطي، سهام السويسي، عبد القادر غربال، 
محمد النفيسي، جودة بوسنينة ، حسين مبارك، 

 ن علية،هند الشريف ، سالم جعوان، فوزية ب
  .نجيب هنان ، نور الدين الخليفي

  
بمحضر السيد محمد الفطناسي وكيل 
الدولة العام لدى محكمة التعقيب ومساعدة السيد 

  .جلول العرفاوي كاتب الجلسة 
   
  .وحرر في تاريخه      

  00237القضية عدد 
  ملحوظات الإدعـاء العـام

  
نحن محمد جمال مطميط مساعد وكيل 

  .حكمة التعقيب الدولة العام لدى م
  

 وما 192بعد الإطلاع على أحكام الفصل 
  .بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية 

  
وبعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ 

 المرسمة 2004 أكتوبر 4البين المقدم في 
 وذلك من 237بموجبه القضية بالمحكمة عدد 

  .طرف المكلف العام بنزاعات الدولة
  

ملاك الدولة والشؤون وزارة أ  :في حق
  العقارية

   
  .محمد     :ضد 

  
طعنا في القرار الصادر عن محكمة 

 6 بتاريخ 2304التعقيب في القضية عدد 
 القاضي برفض مطلب التعقيب 2004 جويلية

شكلا وعلى تقرير مستندات التعقيب المبلغ منه 
نظيراً للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ الأمجد 

 حسب رقيمه 2004فمبر  نو30الغربي بتاريخ 
   .553عدد 

  
وبعد الإطلاع على قرار السيد الرئيس 
الأول لهذه المحكمة القاضي بتقييد قضية في 

  .خطأ بين وعرضها على الدوائر المجتمعة
  

وبعد الإطلاع على أوراق الملف وكافة 
  .الإجراءات 

  
  :نلاحظ 
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  :من جهة الشكل 
  

حيث إستوفى مطلب تصحيح الخطأ البين 
 أوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبول جميع

ن ـ م193ام الفصل ـشكلا على معنى أحك
  .ت .م.م.م

  
  :من حيث الأصل 

  
حيث إنتقد الطاعن القرار المخدوش ناسبا 
إليه الوقوع في الخطأ البين لما قضى برفض 
مطلب التعقيب استناداً منه إلى أن الطعن 
بالتعقيب وقع رفعه ضد شخص متوفى والحال 

ف القضية لا يتضمن ما يفيد وقاة المعقب أن مل
ضده كما أنه على فرض ثبوتها فإنها لم تمنع 
قضاة الموضوع من التعهد بالنزاع وإصدار 
حكم في الأصل دون إلتفات إلى الوفاة المعتمدة 
الآن أو الإذن بإدخال الورثة وبذلك كان من 
المتعين على محكمة القرار المنتقد في حال 

قب ضده القضاء بنقض الحكم ثبوت وفاة المع
 متوفى المطعون فيه لصدوره ضد شخص

وانتهى الطاعن إلى طلب قبول الطعن بالخطأ 
  .البين شكلا وأصلا 

  

ت .م.م. من م192وحيث اقتضى الفصل 
  :يعتبر الخطأ بيناً 

إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط  -1
  .واضح

إذا اعتمد القرار نصا قانونيا سبق نسخه  -2
 .ما صيره غير منطبقأو تنقيحه ب

متى شارك في القرار من سبق منه  -3
 .النظر في الموضوع 

  
وحيث وعملا بالفصل المذكور فإن الخطأ 
الواضح ينحصر في الأغلاط الناتجة عن غفلة 

أو سهو ولا يمكن أن تشمل الآراء القانونية التي 
تعتمدها أحد دوائر هذه المحكمة ولو لم تكن 

الذي اقرته الدوائر صائبة في حد ذاتها الأمر 
المجتمعة بهذه المحكمة بالعديد من قراراتها من 

 ماي 4 الصادر بتاريخ 122ذلك القرار عدد 
2004.   

  
وحيث ومن جهة أخرى وعملا بأحكام 

 المذكور فإن الأمر يدعوى في 192الفصل 
جميع الحالات إلى حصر مؤسسة الخطأ البين 

ن باعتبارها ذات صبغة إجرائية خاصة لا يمك
أن تتجاوز أو تخرق المبدأ القائل بأنه لا تعقيب 
على التعقيب فالطعن بالخطأ البين لا يخول 
مناقشة أو تقييم الآراء التي اعتمدتها أحد دوائر 

  .هذه المحكمة 
  

وحيث وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه 
يتضح أنه قضى برفض مطلب التعقيب شكلا 

فعه ضد استناداً منه إلى أن الطعن قد تم ر
  .شخص متوفى وبالتالي عديم الأهلية

  
وحيث أن ما تمسك به الطاعن الآن من 
  عدم ثبوت الوفاة المعتمدة من القرار المنتقد

لا يمكن أن يستوعبه الطعن بالخطأ البين الذي 
 حالات قيامه فصدور القرار 192حدد الفصل 

المنتقد لم يكن نتيجة غفلة أو سهو واضح من 
ف في شأنه إثنان بل نتيجة المحكمة لا يختل

اجتهاد مبرر من الدائرة بالاعتماد على ما له 
ت بالملف بقطع النظـر عن مـدى ل ثابـأص

  .صحته
  

وحيث أن الدفع بأن الوفاة وعلى فرض 
ثبوتها لم تمنع قضاء الموضوع من التعهد 
بالنزاع وإصدار حكم في الأصل لا يبرر الطعن 

القرار المنتقد بالخطأ البين الآن كما لا يوهن 
 من 19باعتبار أن شرط الأهلية الوارد بالفصل 
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في القيام وكذلك عند ت يجب توفره .م.م.م
الطعن فلا يجوز قبول طعن من طرف أو ضد 
عديم أهلية الأمر الذي أقرته هذه المحكمة في 

دد ـرار عـالعديد من قراراتها نذكر منها الق
   .1993 مارس 22 الصادر بتاريخ 30395
  

يث وترتيبا على ما سبق بيانه يتضح وح
أن الرأي القانوني الذي تبناه القرار المخدوش 
فيه وأسس عليه قضاءه لا يمكن أن يوصف 
بالخطأ البين الذي توجهت إليه إرادة المشرع 

 المذكور إذ أن رفض مطلب 192بالفصل 
  ح ـالتعقيب لم يكن نتيجة غلط أو سهو واض

  

نتيجة اجتهاد ورأي لا يختلف اثنان في ثبوته بل 
قانوني مع تعليل يتماشى مع النتيجة المنتهى 

  .إليها
  

  لذا وبناء على ما تقدم شرحه
  

نطلب من جناب الدوائر المجتمعة قبول 
مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا ورفضه أصلا 

  .والحجز 
  
  25/02/2005حرر بمكتبنا في     
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  :المبـدأ  
  

  
  
 يعتبر انهياراً للتوازن الاقتصادي انهياراً تاما ، إذا طرأ          لا -

ارتفاع طفيف على أسعار بعض المواد الأولية المحليـة         

 كبيـر علـى أجـور العمـال         مع حالة انخفاض واضح   

 مـن   878الماهرين وغير الماهرين ، استناداً إلى المادة        

 .القانون المدني
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  أحكام محكمة التمييز

  88/موسعة أولى/ 333 –رقم القرار 

  1988-9 -28 –تاريخ القرار 

  ـــــ
  

لدى ) م( و ) أ ( لمدعي ادعى وكيل ا
مدير (إدارية دهوك بأن المدعي عليه محكمة 

أحال بعهدة المدعيين مقاولة ) بلديات دهوك
لإسكان وتعاقد تبليط الشوارع لحي الجمعية وا

معهما بموجب العقد المبرم بينهما لقاء مبلغ قدره 
 ديناراً وقد حدثت ظروف استثنائية 471.050

 خلال فترة تنفيذ العقد عامة متوقعة الحدوث
 التوازن الاقتصادي مما أدى إلى حيث انهار

الإخلال بالتزامات موكليه نتيجة الزيادة التي 
الآليات طرأت على أجور الأيدي العاملة و

المستخدمة في العمل وللمواد الأولية وأجور 
 المدعي عليه ةلذا طلب دعو. النقل والتحميل

 ديناراً 942150للمرافعة والحكم لموكليه بمبلغ 
  .وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة 

  
فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 

 حكما وجاهيا 82/د/ 37 ويعدد 26/12/1982
مدعيين وتحميلهما يقضي برد دعوى ال

المصاريف وأتعاب المحاماة ، لوكيل المدعي 
  .دينار مناصفة بينهما ) 500(عليه البالغة 

  
طعن وكيل المدعيين بالحكم تمييزاً طالبا 
نقضه بعريضته التمييزية المؤرخة في 

15/1/1983.   
  

فأصـدرت محكمـة التمـييز بتاريـخ 
 1983 -82/إدارية/ 2874 وبعدد 15/6/1987

قراراً يقضي بنقض الحكم المميز وإعادة 
اضبارة الدعوى إلى محكمتها لتقرير إرجاء 

النظر في الدعوى إلى حين صدور قانون أو 
قرار آخر من مجلس قيادة الثورة يقرر مصير 

   .الدعاوى المشمولة بالقرار المذكور
  

فأصدرت المحكمـة الإداريـة بتاريـخ 
 استناداً إلى قرار مجلس قيادة 14/11/1987

 حول 4/6/1987 في 387الثورة المرقم 
استمرار المحاكم بالنظر في دعاوى المقاولين 
حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعيين 
وتحميلهما المصاريف وأتعاب المحاماة لوكيلي 

  .ينار مناصفة بينهما د500المدعي عليه البالغة 
  

طعن وكيل المدعيين بالحكم تمييزاً طالبا 
نقضـه بعريضته التمييزيـة المؤرخـة فـي 

12/2/1987.   
  

  القرار
  

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة 
الموسعة الأولى لمحكمة التمييز وجد أن محكمة 
البداءة قد أجرت التحقيقات المقتضية والمطلوبة 

توضحت من الجهة الرسمية في الدعوى واس
المختصة عن أجور العمال وعن أسعار المواد 
الأولية المستعملة في أعمال تبليط الشوارع 
خلال المدة التي استغرقها تنفيذ أعمال المقاولة 

) المميز( موضوع الدعوى من جانب المقاول 
أن . فتحقق لها من الجواب الوارد إليها بشأنها

 قد طرأ على أسعار ارتفاعا طفيفا غير ملحوظ
بعض من تلك المواد الأولية المحلية في حين 
طرأ انخفاض واضح وكبير على أجور العمالة، 
للعمال الماهرين منهم وغير الماهرين فقضت 
استناداً لذلك وبمقتضى سلطتها التقديرية الواردة 

من القانون ) 878(في الجملة الأخيرة من المادة 
المقامة ) المقاول ( المدني برد دعوى المدعي 

بطلب زيادة الأسعار بالنظر لعدم تحقق حالة 
انهيار التوازن الاقتصادي انهياراً تاما انعدم معه 
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الأساس الذي قام عليه التقدير الأساس لعقد 
المقاولة مراعاة منها بهذا الشأن لنص المادة 

 من القانون التي تستلزم وجوب قيامه 878
 الأجرة وحيث أن ما ابتداء لإمكان الحكم بزيادة

ترونه بهذا الشأن يتفق وحكم القانون وصراحة 

 من 146 و878النصوص الواردة في المادتين 
القانون المدني لذا قرر تصديق الحكم المميز 
ورد الاعتراضات التمييزية المثارة وتحميل 
المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأكثرية في 

28/9/1988.   
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  :المبـدأ  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في فهم نصوص العقد -

واستجلاء النية المشتركة للعاقدين شريطة أن تبين في 

أسباب حكمها أنها قد اعتمدت في تأويلها على اعتبارات 

  .ل في الأوراق  له أصمقبولة وبما
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  2005 من ديسمبر سنة 20جلسة 

  حكم
صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمـد        

  بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
  

مبارك بن خليفة   / برئاسة السيد القاضي  
  العسيري رئيس محكمة التمييز 

  
عبـد  /  قضاة المحكمة    وعضوية السادة 

االله بن أحمد السعدي وأحمـد زكـي غرابـه          
  .وإبراهيم محمد الطويلة وأحم محمد فرحات 

  

 )6(   

   2005 لسنة 6الطعن رقم 

  تمييز مدني

  
" محكمـة الموضـوع     ". تفـسيره   " عقد  

  "سلطتها في فهم نصوص العقد 
  

القاعدة وجوب الأخذ بعبـارة العاقـدين       
  .ها إلى معنى آخرالواضحة دون الانحراف عن

  
حق محكمة الموضوع العدول عن المعنى      
الظاهر لعبارات العقد إلى ما تراه أوفى بمقصود        
العاقدين بما لها من سـلطة مطلقـة فـي فهـم            
نصوص العقد ومـا قـصده العاقـدان منهـا          

  شرط ذلك ؟ . واستظهار النية المشتركة لهما 
  

  المحكمة
  ــــ

  
التقرير بعد الإطلاع على الأوراق وسماع      

الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد       
  المداولة ،

   إن الطعــن اســتوفى أوضــاعه حيــث
  .الشكلية

  
 وعلى ما يبين مـن      –وحيث إن الوقائع    

 تتحـصل   –الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق      
 88/2002في أن الطاعن أقام الـدعوى رقـم         

مدني كلي على الشركة المطعون ضدها بطلـب        
 ريالاً على   2345771ها بأن تدفع له مبلغ      إلزام

 من أنه   –سند مما ساقه في صحيفة تلك الدعوى        
عمل لدى تلك الشركة في وظيفة مدير عام لها ،       
وتحرر بينهما في هذا الشأن عقد عمل مـؤرخ         

 نص فيه على أن يكـون الأجـر         24/5/1997
 ريالا ، كما يستحق إضافة إلى       22000الشهري  

جري حساب المستحق لـه     ذلك مكافأة خاصة ي   
منها على أساس من حجـم الأعمـال الـسنوية          

ب مـن   /3للشركة وعلى النحو الوارد في البند       
 أنهـت الـشركة     18/1/2002العقد ، وبتاريخ    

 17/3/2002علاقة العمل بينهما اعتباراً مـن       
دون أن توفيه حقوقه لديها والتي من بينها أجره         

 ومـن   الشهري وما يستحق له من مكافأة خاصة      
 نازعت المطعون   –ثم فقد أقام الدعوى بطلباته      

ضدها الطاعن في طلباته وطلبت إلزامـه بـأن         
ندبت المحكمـة   .  ريالاً 698751يدفع لها مبلغ    

 وبعد أن قدم الخبير تقريره      –خبيراً في الدعوى    
 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بـأن        –

 ريالاً ورفضت ما    674944تؤدي للطاعن مبلغ    
ذلك من طلبات ، وبرفض طلبهـا قبلـه ،          عدا  

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف      
 – كما أقام الطاعن استئنافا فرعيـا        2004رقم  

 قـضت المحكمـة فـي       29/6/2005وبتاريخ  
الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام      
الطاعن بأن يدفع للشركة المطعون ضدها مبلغ       

ض الاستئناف الفرعـي ،      ريالاً وبرف  548933
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريـق التمييـز         
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة       

  .فحددت جلسة لنظره 
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وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعـى        
بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفـة        
القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال       

راق ، وفي بيان ذلك يقول      ومخالفة الثابت بالأو  
أن الحكم أهدر مدلول العبارات الواضحة فـي        
عقد العمل المحرر بينه وبين المطعون ضـدها        
في خصوص كيفية حساب المكافأة الخاصـة ،        
وذلك بما ذهب إليه من القول بأنه يتعين حساب         

ها على أساس من صافي الأرباح الـسنوية        تنسب
 الأعمال  للشركة ، وليس على أساس من إجمالي      

رغم وضوح عبارات العقد في هذا      . السنوية لها 
الشأن من أنها تحتسب على الأسـاس الأخيـر،         
وانحرف بذلك عن الأخذ بما قصداه في شـأنها         
وما تشهد به عبارات العقد بما لا يستقيم معـه          

 كما جاء ما انتهـى إليـه        –الأخذ بما يغايرها    
الحكم في هذا الشأن على خلاف ما تـشهد بـه           

مستندات التي قدمها للمحكمة والتي من بينهـا        ال
 والذي أقـرت    25/4/2004كتابها الصادر في    

فيه أن المكافأة الخاصة يجري حساب المستحق       
ي أعمالهـا   بموجبها على أسـاس مـن إجمـال       

، وهو الأمر الذي يعيـب الحكـم بمـا          السنوية
  .يستوجب تمييزه 

  
وحيث أن هذا النعي سديد ، وذلـك أنـه          

بارات العقد واضحة فـلا يجـوز       متى كانت ع  
الانحراف عنها إلي غيرها عن طريق تفسيرها       
للتعرف على إرادة العاقدين ، إذ أنه مما لا ريب          
فيه أن إرادة المتعاقدين هي المرجع فيما يرتبـه         

 وهـي   –القانون من آثار ، بيد أن هذه الإرادة         
 لا يمكن استخلاصها إلا بوسيلة     –ذاتية بطبيعتها   

موضوعية هي عبارة العقد ذاتها فـإن       مادية أو   
كانت هذه العبارة واضحة لزم أن تعـد تعبيـراً          
صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة فلا يجوز       
الانحراف عن هذا التعبير لاستقصاء مـا أراده        

 –العاقدان حقيقة عن طريق التفسير أو التأويل        
وهذه قاعدة يقتضيها استقرار التعامل وينطـوي       

نها على مخالفة القانون لما فـي ذك        الخروج ع 
من تحريف ومسخ لعبارة العقد الواضحة ، وهو        
ما يلزم معه بأن يأخذ القاضي بعبارة العاقـدين         

  .الواضحة دون أن ينحرف عنها إلى معنى آخر
  

غير أن ذلك لا يمنع مـن القـول بـأن           
لمحكمة الموضوع أن تعدل عن المعنى الظاهر       

 أنه أوفـى بمقـصود      لعبارات العقد إلى ما تراه    
العاقدين ، وذلك أخذاً بما لها من سلطة مطلقـة          
في فهم نصوص العقد وما قصده العاقدان منهـا         
واستظهار النية المشتركة لهما شريطة أن تبين        
في أسباب حكمها سبب عدولها عـن المعنـى         
الظاهر بعبارات العقد إلى خلافه وتوضح كيف       

جحـت  أفادت صيغته المعنى التي أخذت به ور      
معه أنه مقصود العاقدين بحيث يتضح من هـذا         
البيان أنها قد اعتمدت في تأويلها على اعتبارات        
مقبولة وبما له أصل في الأوراق بما يصح معه         
استخلاص ما استخلصته منها، وإلا كان حكمها       

لما كان ذلك وكان    . معيباً بالقصور في التسبيب   
ن الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضاءه في شأ        

كيفية احتساب المكافأة الخاصة بالطاعن والمتفق      
ب من العقـد المحـرر بينـه        /3عليه في البند    

والمطعون ضدها إلى الأخذ بغير المعنى الظاهر       
لعباراته في هذا الشأن بما أورده مـن أن تلـك           
المكافأة تحسب نسبتها على أساس من صـافي        
أرباح الشركة وليس من إجمالي أعمالها السنوية       

ولما كان  " ... أوردت مدوناته في هذا الشأن     و –
الثابت من عقـد العمـل سـبب الـدعوى أن           
المستأنفة الأصلية وهي شركة مقاولات تعاقدت      
مع المستأنف ضده الأصلي للعمل لديها كمـدير        

مـن  ) 1(عام ومن واجبات وظيفته طبقا للبنـد        
العقد ضمان مضاعفة الأرباح للشركة ، وهـو        

 ـ      اري، ومفـاد ذلـك     الهدف من أي نـشاط تج
واصطحاباً لذلك فإنه ليس من المنطقي أن يتفق        
العاقدان على منح المدير مكافأة خاصـة علـى         
إجمالي الأعمال بغض النظر عن تحقيقه ربح أو        
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وهو الهدف من أي نـشاط      . تعظيمه من عدمه  
تجاري وقد عني العاقدان بالنص على ذلك فـي         

قرة ب  العقد ، ومن ثم فإن المعنى الظاهر من الف        
من البند الثالث من العقد التي تذهب عباراتهـا         
على احتساب المكافأة الخاصة على أساس حجم       

لا يمكن أن يكون هـذا       ) Turnover( الأعمال  
الذي قصده العاقدان لأن ذلك يخـالف طبيعـة         
الأمور في هذا النوع من النشاط والـذي ينفـي          
فقط تحقيق الأرباح ويخالف أيضاً ما تصدر به        

قد من أن الهدف من التعاقـد هـو ضـمان           الع
مضاعفة أرباح الشركة وليس مجرد حـصولها       
على أرباح بغض النظر عن نتائجهـا وتحقيـق         

وكان هذا الذي أورده الحكـم      " أرباح من عدمه    
سبباً للعدول عن الأخذ بالمدلول الظاهر لعبارات       
العقد المحرر بين طرفي الطعن في شأن كيفيـة         

الخاصـة التـي يـستحقها      حساب قدر المكافأة    
الطاعن والانحراف عنه إلى مـا يخالفـه مـن          
وجوب احتسابه على أساس من صافي أربـاح        
  الشركة وليس عن مجمـوع أعمالهـا الـسنوية       

   غير كـاف    – كما تشهد بذلك عبارات العقد       –
  
  
  

لحمل قضاءه ولا يكفي القول باعتبـاره سـبباً         
مقبولاً للعدول عـن مـدلول عبـارات العقـد          

ضحة في هذا الشأن، وهو الأمر الذي يعيبه        الوا
  .ويوجب تمييزه 

  
  وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيـه       

 وكان البين من عبـارات العقـد        – ولما تقدم    –
 24/5/1997المحرر بين الطرفين والمـؤرخ      

أنهما اتفقا على أن تحـدد المكافـأة الخاصـة          
بالطاعن على أساس من النسب المتفق عليها فيه        

لى إجمالي الأعمال الـسنوية للـشركة       منسوبة إ 
المطعون ضدها ، وكانت عبارات العقد في هذا        
الشأن واضحة لا لبس ولا غموض في مدلولها        
فإنه يتعين الأخذ بهذا المعنـى دون غيـره وإذ          
وافق قضاء محكمة أول درجة هذا النظر فيمـا         
قضى للمستأنف ضده بإلزام المستأنفة بأن تدفع       

لاً على أساس مـن ذلـك        ريا 674944له مبلغ   
فإنه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه وقائماً علـى         
أسباب كافية تكفي لحمل قضاءه ومن ثم يتعـين         

  .القضاء بتأييده 
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  :المبـدأ  

  

  
  

م صاحب البضاعة بدفع أجر الأرضـية لإدارة        لا يلز   -

لا إذا كان بقـاء بـضاعته بعـد المهلـة           الجمارك إ 

المحددة يرجع إلى خطئه هو ، أما إذا كان مرجـع           

  .الخطأ إدارة الجمارك أو الغير فلا يسأل عنه 
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  باسم صاحب السمو أمير الكويت

  ح الأحمد الجابر الصباحالشيخ صبا

  محكمة التمييز

  الدائرة المدنية الثالثة

  
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتـاريخ      

  .م28/2/2007هـ الموافق 1428 صفر 10
  

محمد شهاوي رئيس   / برئاسة السيد المستشار  
  .الجلسة

  
عبـد الجـواد    / وعضوية السادة المستشارين  

، هاشم ، مصطفى مرزوق ، عبد الرحيم صالح       
  .محمد برهام

  
رئـيس   ياسر عبد العظـيم     / وحضور الأستاذ 

  .النيابة
  

فيصل الـشريدة أمـين سـر       / وحضور السيد   
  .الجلسة

  
  صدر الحكم الآتي

  ـــ

  في الطعنين بالتمييز المرفوع أولهما

  سالم إبراهيم عبد الرحمن السالم -1

 مبارك حسين شعبان مبارك -2

  ضــد

لى وكيل وزارة المالية بصفته الرئيس الأع      -1

  .للإدارة العامة للجمارك

 .مدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفته -2

  مدير عام إدارة الجمارك البري بصفته -3

  والمرفوع ثانيهما

وكيل وزارة الماليـة بـصفته الـرئيس         -1
 .الأعلى للإدارة العامة للجمارك

 الإدارة العامة للجمارك بصفتهمدير عام  -2

 مدير عام إدارة الجمارك البري بصفته -3
  

  ــدض

  سالم إبراهيم عبد الرحمن السالم -1

 مبارك حسين شعبان مبارك -2
  

ــي   ــدول برقم ــدين بالج  ، 169والمقي
   .3/ مدني174/2006

  
  المحكمة
  ـــ

  
بعد الإطـلاع علـى الأوراق، وسـماع        

  .فعة ، وبعد المداولة االمر
  

حيث إن الطعنين اسـتوفيا أوضـاعهما       
  .الشكلية 
  

 على ما يبـين مـن       –وحيث إن الوقائع    
 تتحـصل   –الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق      

سالم إبراهيم عبـد الـرحمن      / في أن كلا من     
الطاعنين فـي   . ومبارك حسين شعبان مبارك     

 مـدني، أقامـا     2006 لـسنة    169الطعن رقم   
. مدني.  تجاري 2001 لسنة   3906الدعوى رقم   

حكومة على المطعون ضـدهم فـي ذات        . كلي
 174خر رقـم    الطعن، والطاعنين في الطعن الآ    

هوا فيها إلى طلب الحكم      مدني ، انت   2006لسنة  
بإلزامهم متضامنين بأن يـؤدوا إليهمـا مبلـغ         
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 المطعـون   دينار وبعدم أحقيـة   ) 14414.084(
ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما في مطالبتهمـا       

دينار، وقالا بيانا لذلك أنه     ) 44.46.980(بمبلغ  
 44964 تم ضبط السيارة رقم      18/5/99بتاريخ  

نقل عام خارجي الخاصة بثانيهما فـي الـدائرة         
الجمركية وتبين أن جزءا من البـضاعة التـي         

  بعـض أنـواع التبـغ    تحملها مخالفة ، ومنهـا    
الممضوغ، فأقيمـت عليهمـا وثالـث دعـوى         

 جـنح   99 لـسنة    447التهريب الجمركي رقم    
تجارة ، وصدر قرار جهة التحقيق بالتحفظ على        

، وإذ قـضى نهائيـا      هذه البضاعة والـسيارة     
ببراءتهما مما أسـند إليهمـا، تقـدما لاسـتلام          
البضاعة غير المخالفة والـسيارة ، إلا أن إدارة         
الجمارك امتنعت عن ذلك وطالبتهمـا برسـوم        
أرضية عن فترة احتجازها بالدائرة الجمركيـة       

دينار رغم أن ذلك كـان      ) 44046.998(بمبلغ  
ء ذلك  بسبب من جانبها ، وإذ أصابهما من جرا       

نـدبت  . أضرار مادية ، فقـد أقامـا الـدعوى        
المحكمة خبيرا ثم لجنة خبراء ثلاثية ، وبعد أن         
أودعا تقريرهما، قضت بإجابة الطـاعنين فـي        

استأنف الطـاعنون   . الطعن الأول إلى طلباتهما   
 624في الطعن الثاني الحكم بالاستئناف رقـم        

 مدني، وأعادت المحكمة المأمورية     2005لسنة  
جنة الخبراء ، وبعد أن أودعت تقريرهـا        إلى ل 

 بتعـديل   12/2/2006التكميلي حكمت بتـاريخ     
الحكم المستأنف بإنقاص مبلغ التعويض المقضي      

  .دينار، وتأييده فيما عدا ذلك) 4500(به بجعله 
  

طعن كلا من سالم إبراهيم عبد الـرحمن        
ومبارك حسين شعبان على هذا الحكم بـالطعن        

ني، كما طعن عليه كل      مد 2006 لسنة   169رقم  
من وكيل وزارة المالية، ومـدير عـام الإدارة         
العامة للجمارك، ومدير عـام إدارة الجمـارك        

 مـدني، أودع    2006 لـسنة    174بالطعن رقم   
المطعون ضدهما في الطعن الثاني مذكرة طلبـا      
فيها رفضه، وقدمت النيابة مذكرة أبـدت فيهـا         

 ـ       رض الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ ع
الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت       
جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما، والتزمت      

  .النيابة رأيها 
  
  : مدني2006 لسنة 174الطعن رقم : أولا 

  
حيث إن الطعن أقيم على سـبب وحيـد         
ينعي به الطاعنون على الحكم المطعـون فيـه         
مخالفة القانون والخطأ فـي تطبيقـه ومخالفـة         

الأوراق والفساد في الاستدلال، وفي     الثابت في   
بيان ذلك يقول أن الحكم رفض القضاء برسـوم         
أرضية الجمارك فترة بقاء السيارة والبـضاعة       

لم يكن بـسبب مـن      تأسيسا على أن احتجازها     
جانب المطعون ضدهما، وأن إدارة الجمـارك       
هي التي امتنعت عن تسليمها رغم صدور كتاب        

تـسليم ، فـي حـين أن        إدارة التنفيذ الجنائي بال   
 أوجبت فرض   76 لسنة   50لائحة المرسوم رقم    

رسم أرضيات كامل عن فترة بقـاء البـضاعة         
والشاحنات بعد انتهاء فترة الـسماح بـصرف        
النظر عن أسباب تأخر أصـحاب الـشأن فـي          
استلامها، وأن كتاب إدارة التنفيذ الجنـائي لـم         

عد يلزم الإدارة بالتسليم بل ترك الأمر لتقديرها ب       
رفع التحفظ عن البضاعة غير المخالفة، كما أن        
الحكم أخطـأ إذ قـضى للمطعـون ضـدهما          
بالتعويض عن احتجاز السيارة ، رغـم انعقـاد         
أحقية الجمارك في حبسها لعدم سدادهما لتلـك        

 من القانون المـدني ،      318الرسوم وفقا للمادة    
  .وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه 

  
ير سديد ، ذلك أن     غوحيث إن هذا النعي     

لائحة المرسوم والأجـور الـصادرة بـالقرار        
 من  93 تنفيذا للمادة    76 لسنة   50الوزاري رقم   

 بشأن قـانون    59 لسنة   7المرسوم الأميري رقم    
الموانئ العامة، والمعدلة بالقرار الوزاري رقـم       

 تضمنت في الفصل التاسع منهـا      78 لسنة   105
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أجـور  قـدير   القواعد الواجب اتباعهـا فـي ت      
 الأرضية للبضائع الواردة المودعة داخل مخازن     

الجمارك أو بساحاته المكشوفة بعد انتهاء المهلة       
دة لسحب تلك البضائع ، ولم تتضمن نصا        دالمح

يلزم صاحب هذه البضائع بتلك الأجور في كل         
الأحوال ، أيا كان سبب احتجازها ، كمـا لـم           

،  قانون الموانئ المشار إليه نصا بذلك        يتضمن
فإن الأمر مرده القواعد العامة فـي المـسئولية         
المدنية ، فلا يلزم صاحب البضائع بهذه الأجور        
إلا إذا كان بقاؤها بعد المهلة المحددة يرجع إلى         
خطئه هو ، أما إذا كـان مرجعـه خطـأ إدارة            
الجمارك أو الغير فلا يسأل عنه ، وكان تقـدير          

ى به   ما جر  – أو انتقائه وعلى     توافر هذا الخطأ  
 مما تستقل بـه محكمـة       –قضاء هذه المحكمة    

الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على       
أسباب سائغة لها سندها فـي الأوراق وكافيـة         

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه        . لحمله
قد أقام قضاءه بعدم أحقية إدارة الجمـارك فـي          
مطالبة المطعون ضدهما برسوم أرضيات عـن       

 البضائع والسيارة محـل التـداعي       فترة احتجاز 
على ما خلص إليه مـن أن احتجازهمـا بعـد           
الضبط كان رهنا بتـصرف جهـات التحقيـق         
والمحاكمة ولا سيما وقد قضى ببراءتهما مـن        
الاتهام الموجه إليهما في جنحة التهريب ، وهو        
ما مفاده أن تأخير المطعون ضدهما في استلام        

ب لا ترجع إلى    السيارة والبضائع كان مرده أسبا    
فعلهما إذ لم يساهما بخطئهما في هذا التـأخير،         
وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابـت        
في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه الحكـم،         
ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشق يكون على          
غير أساس ، وإذ كان البين من مدونات الحكـم          

تعويض عن تلف   المطعون فيه أنه أقام قضاءه بال     
السيارة على خطأ تابعي إدارة الجمارك في عدم        
اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة عليها فترة      

 ـاحتجازها وتركها في العراء مهل     ة عرضـة   م
للعوامل البيئية ، ولم يقم قضاءه علـى مجـرد          

الخطأ في الاحتجاز ، وبالتالي فإن النعي عليـه         
 ـ –في الشق الثاني من سبب الطعن        ا كـان    وأي

 على غير محل من     وجه الرأي فيه يكون وارداً    
  .قضائه ، ويتعين من ثم رفض الطعن

  
  : مدني2006 لسنة 169الطعن رقم : ثانيا 

  
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعـي        
بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطـأ        

  والفساد  في التسبيب  رفي تطبيق القانون والقصو   
بيان ذلك يقولان أن الحكـم      في الاستدلال وفي    

رفض القضاء بالتعويض عن احتجاز البـضائع       
الخاصة بالطاعن الأول عى سـند مـن أنهـا          
جميعها مخالفة حسب بيانها الـوارد بـالفواتير        
الخاصة بها وأن البضائع الغير خاصة بآخر ولم        
يتم احتجازها ، ولم تحرك الدعوى الجنائية قبله،        

هما أمام محكمـة    في حين أنهما تمسكا في دفاع     
الموضوع بأن البضائع المـضبوطة الخاصـة       
بالطاعن الأول تضمنت بضائع مخالفة قـضى       

، وأخرى غير مخالفة مستحقة التسليم    بمصادرتها  
وكتابات ميناء لـه    .... وقدما فواتير وشهادة و   

بين المطعون ضدهما الثاني والثالث ، وأخـرى        
 صادرة من إدارة التنفيذ الجنائي بتـسليم هـذه        

البضائع بعد القضاء ببراءتهما من تهمة التهريب       
الجمركي عنها ، وأوراق أخرى تثبـت صـحة         
دفاعهمــا إلا أن الحكــم اعتبــر أن البــضائع 
المضبوطة كلها مخالفة بما يبـرر احتجازهـا        
ودون أن يحيط بهذا الدفاع ويلم بوقائع الدعوى        

  .ومستنداتها، بما يعيبه ويستوجب تمييزه 
  

لنعي في محله ، ذلك أنـه       وحيث إن هذا ا   
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قـدم          
الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا وكان لهذا       
المستند تأثير على الـدعوى وجـب عليهـا أن          
تعرض له وتقول رأيها فـي شـأن دلالتـه إن           
إيجابا أو سلبا ، كما أنـه إذا أخـذت محكمـة            
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عوى الموضوع بتقرير الخبير المقدم فـي الـد       
وأحالت في بيان أسبابها عليه ، وكانت أسبابه لا         
تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليهـا بحيـث لا          
تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم        

لما كان ذلك ،    . فإن حكمها يكون معيبا بالقصور    
وكان الطاعنان قد تمسكا فـي دفاعهمـا أمـام          
محكمة الموضوع بـأن البـضائع المـضبوطة        

بهما قد تضمنت بضائع غير مخالفة لم       الخاصة  
يقضى بمصادرتها بموجـب الحكـم الجزائـي        
الصادر ببراءتهما في جنحة التهريب الجمركي،      
وبأن المطعون ضدهم قد احتجزوها وامتنعـوا       
عن ردها بغير وجه حق، وقدما للتـدليل علـى          

 23387صحة ذلـك صـورة الفـاتورة رقـم          
  الـصادرة باسـم الـشركة      12/5/99المؤرخة  

الخاصة بهما من مؤسسة العطاس للتجارة بدين       
عن تلك البضائع بمبلغ يعـادل قيمـة المبـالغ          
المطالب بها، وصـورة شـهادة المنـشأ رقـم          

 الخاصة بهذه الفاتورة والمصدق عليها      60387
من غرفة تجارة وصناعة دبي، واللتين لم يطعن        
عليهما من المطعون ضدهم، كما استدلا علـى        

ئون مكتب التنفيذ الجنـائي     ذلك بكتاب رئيس ش   
إلى الإدارة العامة للجمارك بصدور قرار رئيس       
المحكمة الكلية بتسليم البضائع الغيـر مخالفـة        

 لـسنة   447قضئة رقم   لوالمضبوطة على ذمة ا   
 جنح تجارة لمالكها، وكذلك كتاب مدير عام        99

إدارة الجمارك إلى مدير إدارة الجمرك البـري        
ج عن هذه البضائع     للإفرا 22/4/2001المؤرخ  

غير المخالفة تنفيذا لكتاب إدارة التنفيـذ وكـان         
الحكم المطعون فيه قد اكتفى في التدليل علـى         
نفي احتجاز المطعون ضـدهم لبـضائع غيـر         
مخالفة خاصة بالطاعنين، بما استخلـصه مـن        
تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجـة        

 لتلـك    الذي لم يعـرض    11/5/2003المؤرخ  
ستندات ولم يقطع برأي فيها ، واعتمد ، فقط،         الم

على ما ورد بمحضر الضبط وكشف البـضائع        
المرفق به من أن جميـع البـضائع الخاصـة          

بالطاعنين مخالفة، ودون أن يحفل باستظهار ما       
ثبت بمدونات الحكم الجزائي من أن البـضائع         
المخالفة كانت ضمن بـضائع أخـرى خاصـة         

محدد من هـذه    بالطاعنين وانحصرت في نوع     
البضائع ، كما لـم يـستظهر نـوع البـضاعة           
الأخرى الغير مخالفة الواردة بالفاتورة الخاصة      
بالطاعنين المشار إليها وهي من نوع الفـازلين        
والكريمات والعطور وأدوات التجميل والأقـلام      
والأدوات الكهربائية كما لم يعرض لما انتهـى        
ــؤرخين   ــراء الم ــة الخب ــري لجن ــه تقري إلي

 مــن أن البــضائع 1/10/2005 ، 1/9/2004
محل هذه الفاتورة غير مخالفة ويستحق تعويضا       
عن احتجازها فإن الحكم بذلك يكون فضلا عن        
قصوره معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجـب        
تمييزه تمييزاً جزئيا في خصوص ما ورد بهـذا         

  .النعي
  

 624وحيث إن موضوع الاستئناف رقـم     
فيما ميـز مـن الحكـم        مدني ، و   2005لسنة  

  .المطعون فيه ، صالح للفصل فيه
  

ولما تقدم ، وكانت المحكمة تستخلص من       
ــم  ــاتورة رق ــورة الف ــة 23387ص  المؤرخ

 ، وصورة شهادة المنشأة الخاصة بها       12/5/99
 ، والمصدق عليها من غرفـة       60387والرقيمة  

تجارة وصناعة دبي ، واللتين لم يطعن عليهمـا         
أورده الحكم الجزائـي فـي      السمتأنفون، ومما   
 تجارة من أن    99 لسنة   447قضية الجنحة رقم    

 كـيس   135البضاعة المخالفة تنحصر في عدد      
إنتاج الهند، ومـن    ) بان بريك ( كراتين   5فوفل و 

كتاب رئيس مكتب شئون التنفيذ الجنـائي إلـى         
مدير عام إدارة الجمارك، وكتاب الأخير إلـى        

ــري    ــرك الب ــدير إدارة الجم ــؤرخ الم م
 سالفي الإشارة ، ومـن تقريـري        22/4/2001

ــؤرخين    ــراء الم ــة الخب  ، 1/9/2004لجن
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 - ، والتي تطمئن إليهما المحكمـة      1/10/2005
من أن البضائع محل الفاتورة المذكورة الخاصة       
بالمستأنف ضدهما غير مخالفة ولم يكن هنـاك        
مبرر لاحتجازها من قبل إدارة الجمارك، وهي       

خرى مخالفـة تمـت     تختلف تماما عن أنواع أ    
مصادرتها، وبالتالي تنعدم مسئولية المـستأنفين      
في تعويض المستأنف ضدهما عـن الأضـرار        
التي لحقتهما من جراء ذلك ، والذي قدره تقرير         

 بمبلــغ 1/9/2004لجنــة الخبــراء المــؤرخ 
دينار، وإذ انتهى الحكم المـستأنف      ) 9914.84(

فـي  إلى هذه النتيجة فإن المحكمة تقضي بتأييده        
 وما لا   هذا الخصوص استناداً إلى هذه الأسباب     

  .يتعارض معها من أسبابه 
  

  فلهذه الأسباب
  ـــ
  

  :حكمت المحكمة 
  

  .بقبول الطعنين شكلا : أولا 
  

 لـسنة  174في موضوع الطعـن رقـم     : ثانيا  
 مدني برفضه وألزمت الطـاعنين      2006

  .عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة 

 لـسنة   169 الطعـن رقـم      في موضوع : ثالثا  
 مدني بتمييز الحكم المطعون فيه      2006

تمييزاً جزئيا فيما قضى به مـن رفـض         
طلب التعويض عن حجز البضائع الغيـر       
مخالفــة، وألزمــت المطعــون ضــدهم 
المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب     

  .المحاماة 
  

ــا  ــم : رابع وفــي موضــوع الاســتئناف رق
 الحكم   مدني، وفيما ميز من    624/2005

المطعون فيه، بتأييد الحكـم المـستأنف       
فيما قضى به من تعويض عن الأضـرار        
التي لحقت بالمستأنف ضدهما من جراء      
احتجاز البضائع الخاصـة بهمـا الغيـر        
مخالفــة وألزمــت المــستأنف ضــدهم 
المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب     

  .المحاماة 
  
  

  لسةأمين سر الجلسة                 رئيس الج
  

  


